مراجعة تحليلية للموازنة العامة الفلسطينية خلال العام 2012 
(نسخة أولية)
شباط، 2013
مقدمة

منذ توقيع اتفاق اعلان المبادئ في أوسلو في العام 1993 ومباشرة الحكومة الجديدة في حينها بوضع الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، وحتى يومنا هذا،  عانت موازنة السلطة عدم استقرار بسبب تأثرها بعناصر خارجية غير مسيطر عليها .  وازدادت الأزمة المالية للسلطة الوطنية  منذ عام 2000؛  في  الانتفاضة الثانية،  وخفت وتيرتها  نسبياً منذ العام 2007 دون التخلص من هذه الأزمة حتى يومنا الحاضر
، بعد ان اتسع واقع العجز وقلة مجالات الاقتراض او وصول المنح من قبل الدول العربية بشكل خاص.
تسعى هذه الورقة إلى مراجعة موازنة العام 2012 التي وقّع عليها الرئيس في نيسان من العام الماضي ومقارنتها مع ما تحقق فعلياً في نهاية العام. تكمن أهمية هذه الورقة في أنها تحاول مراجعة التطبيق العملي للموازنة العامة في ظل الأزمة المالية الحالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية. إذ تم تأخير صرف رواتب موظفي القطاع العام أكثر من مرة خلال العام المنصرم، 2012 (انظر الجدول 1). بدأت بوادر الأزمة المالية الاخيرة  في الظهور في حزيران من العام الماضي إذ لم يتم صرف كامل راتب شهر حزيران حتى أواخر تموز من نفس العام. واستمرت أزمة عدم صرف رواتب موظفي القطاع العام في موعدها في الأشهر المتبقية من العام 2012.
تجدر الإشارة إلى أن التحليل في هذه الورقة مبني على أساس أرقام الايراد والانفاق على أساس الالتزام والأساس النقدي. يقصد بالأساس النقدي أي النفقات التي تم دفعها فعلاً خلال فترة التحليل والايرادات التي تم تحصيلها فعلاً بغض النظر عم إذا كانت هذه النفقات والايرادات تعود إلى السنة المالية نفسها أو سنة مالية سابقة أم لاحقة. أما أساس الالتزام فيعني النفقات والايرادات التي نشأت خلال فترة معينة بغض النظر فيما إذا كانت قد سددت أم لا، ولكن يتوجب على الحكومة دفعها إذا كانت نفقات وتحصيلها في حال كانت ايراد. تكمن أهمية التحليل على الأساس النقدي في معرفة درجة سيولة موازنة الحكومة. في حين أن التحليل على أساس الالتزام يوفر صورة أوضح عن التزامات الحكومة.
جدول 1: تواريخ انقطاع صرف رواتب موظفي القطاع العام وتواريخ اعادة تسديدها خلال العام 2012

	الفترة
	الالتزام/عدم الالتزام بتسديد الراتب

	كانون الثاني – أيار 2012
	تم الالتزام بصرف الراتب في موعده

	حزيران 2012
	تم صرف 60% من الراتب (بتاريخ 12 تموز) وبحد أدنى 2,000 شيكل، وبتاريخ 22 تموز تم صرف بقية الراتب

	تموز 2012
	تم صرف 70% من الراتب (بتاريخ 11 آب) وبحد أدنى 4,000 شيكل، وبتاريخ 27 آب تم صرف بقية الراتب

	آب 2012
	تم صرف 50% من الراتب بتاريخ 9 أيلول وبحد أدنى 2,000 شيكل، وبتاريخ 16 أيلول تم صرف بقية الراتب (الرواتب فوق 4,000 شيكل استقطع منها 10% وتم تسديدها بتاريخ 2 تشرين أول).

	أيلول 2012
	تم صرف 50% من الراتب بتاريخ 18 تشرين أول بحد أدنى 2,000 شيكل وحد أعلى 4,000 شيكل. وبتاريخ 22 تشرين أول تم صرف بقية الراتب

	تشرين أول 2012
	تم صرف جزء من الراتب بتاريخ 11 تشرين ثاني بحد أدنى 1,000 شيكل وحد أعلى 2,000. وبتاريخ 22 تشرين ثاني تم صرف بقية الراتب

	تشرين ثاني 2012
	تم صرف جزء من الراتب بتاريخ 23 كانون أول بحد أدنى 1,500 شيكل وحد أعلى 4,000 شيكل. وبتاريخ 30 كانون الثاني 2013 تم صرف بقية الراتب

	كانون أول 2012
	تم صرف جزء من الراتب بتاريخ 20 كانون الثاني 2013 بحد أدنى 1,500 شيكل وحد أقصى 4,000 شيكل. وبتاريخ 4 شباط 2013 تم صرف بقية الراتب.


المصدر: الصفحة الالكترونية لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس): www.mas.ps. وثائق خاصة.
 اظهرت هذه  الأزمة المالية الفجوة الواسعة بين الانفاق والإيرادات المحلية (العجز)، اضافة الى ضعف دور السلطة في الاعتماد على التدخل المباشر من قبلها في التأثير على الايرادات المحلية او الترشيد الواسع في النفقات بسبب ما تمثله فاتورة الرواتب من مجمل النفقات في الوقت الذي يعتمد فيه  الجزء الأكبر من الإيرادات على مصدرين غير موثوقين هما تحويلات المقاصة من إسرائيل والمساعدات الدولية. ولقد أدى تراكم العجز بين الإيرادات والنفقات، حتى بعد أخذ المساعدات الدولية بالاعتبار، إلى تراكم دين عام كبير نسبياً (نحو 9.2 مليار شيكل في نهاية العام 2012)
.
1.  الموازنة العامة خلال الفترة 2008-2012 
وقّع رئيس السلطة الوطنية في السابع من نيسان من العام الماضي (بعد أكثر من 3 أشهر من بدء السنة المالية) قانون الموازنة العامة لسنة 2012
. ويلخص الجدول 1 البنود الرئيسية في الموازنة للأعوام 2008-2012. يعكس الجدول 2 البنود الرئيسية للموازنة للأعوام 2008-2012 بأسعار العام 2008 وذلك للتخلص من أثر التضخم بالأسعار وجعل المقارنة بين الأعوام المختلفة أكثر دلالة (للاطلاع على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية خلال الفترة 2008-2012 بالأسعار الجارية، انظر الملحق 1).

توقع مشروع الموازنة للعام 2012 أن تبلغ صافي الايرادات المحلية 1,975 مليون دولار بأسعار العام 2008 (زيادة بمقدار 6% عن العام 2011). ولكن فعلياً انخفض صافي الايرادات المحلية خلال العام 2012 بمقدار 1.7% مقارنة مع العام 2011، أي أن الفارق يعادل 8 نقاط مئوية تقريباً. بالمقابل توقع مشروع الموازنة للعام 2012 أن تبلغ النفقات الجارية 2,817 مليون دولار (انخفاض بمقدار 7% عن العام 2011). ولكن على أرض الواقع ارتفعت النفقات الجارية بمقدار 1.8% بين العامين 2011 و2012، أي أن الفارق 9 نقاط مئوية. هذا يعني أن الهوة الفعلية بين توقع الايرادات والنفقات بلغت 16 نقطة مئوية. وبالتالي بلغ عجز الموازنة الجارية (على أساس الالتزام) 1,250 مليون دولار خلال العام 2012، وهو العجز السنوي الأعلى منذ العام 2008. أما على الأساس النقدي فقد بلغ عجز الموازنة الجارية خلال نفس الفترة 709 مليون دولار
. ويمثل الفرق بين العجز الجاري على أساس الالتزام والعجز الجاري على الأساس النقدي "صافي تراكم المتأخرات" الواجب على الحكومة الالتزام بتسديدها والتي بلغت 591 مليون دولار خلال العام 2012
.
جدول2: الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية 2008-2012 (بأسعار العام 2008، مليون دولار) 

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	مشروع موازنة 2012

	صافي الايرادات العامة
	1,765
	1,554
	1,804
	1,859
	1,827
	1,975

	· جباية محلية
	759
	569
	697
	671
	636
	718

	· مقاصة
	1,122
	1,073
	1,178
	1,294
	1,289
	1,363

	· ارجاعات ضريبية
	-116
	-88
	-71
	-105
	-99
	-105

	النفقات الجارية وصافي الإقراض
	2,886
	3,102
	2,879
	3,021
	3,077
	2,817.5

	· رواتب وأجور
	1,453
	1,427
	1,510
	1,620
	1,571
	1,585

	· نفقات غير الأجور
	985
	1,312
	1,149
	1,274
	1,255
	1,140

	· صافي الإقراض
	447
	364
	221
	127
	251
	93

	العجز الجاري قبل التمويل (أساس الالتزام)
	1,120
	1,548
	1,075
	1,162
	1,250
	842

	العجز الجاري قبل التمويل (أساس نقدي)
	1,493
	1,333
	1,006
	712
	709
	

	الإنفاق التطويري
	215
	389
	421
	336
	230
	309

	العجز الإجمالي (جاري+تطويري) قبل التمويل (أساس الالتزام)
	1,335
	1,937
	1,497
	1,498
	1,479
	1,152

	العجز الإجمالي (جاري+تطويري) قبل التمويل (أساس نقدي)
	1,708
	1,722
	1,427
	1,048
	939
	

	التمويل
	1,708
	1,722
	1,427
	1,498
	1,479
	1,152

	· مساعدات للموازنة الجارية
	1,763
	1,318
	1,073
	740
	685
	886

	· مساعدات إنفاق تطويري
	215
	389
	328
	154
	138
	265

	· تمويل البنوك*
	-227
	171
	79
	85
	112
	

	· صافي تراكم المتأخرات
	-373
	216
	69
	519
	591
	

	· أخرى (المتمم الحسابي)
	344
	-371
	-120
	0
	-46
	

	الفجوة المالية**
	0
	0
	0
	0
	0
	0


المصدر: قانون الموازنة العامة، السنة المالية 2011-2012. وزارة المالية-الادارة العامة للموازنة العامة
* الإشارة السالبة لبند تمويل البنوك تعني أن الحكومة ستقوم بتسديد ديون للمصارف، أما الإشارة الموجبة فتعني أن الحكومة ستقوم بالاستدانة من المصارف.
إن وضع عدسة مكبّرة على البنود الرئيسية للموازنة للفترة 2008-2012 تقود إلى مجموعة من الملاحظات، أهمها:

· أن انخفاض صافي الايرادات المحلية خلال العام 2012 مقارنة مع العام 2011 هو نتيجة انخفاض ايرادات الجباية المحلية بنسبة 5% خلال نفس الفترة. من جهة أخرى، انخفضت ايرادات الجباية المحلية بمقدار 16% مقارنة مع العام 2008. تشمل ايرادات الجباية المحلية إضافة إلى ضريبة الدخل كل من ضريبة القيمة المضافة والجمارك ومكوس المشروبات والسجائر وضريبة الأملاك. 
· انخفاض واضح وملموس في درجة اعتماد الموازنة على المساعدات الدولية ليصل إلى 685 مليون دولار في العام 2012 مقارنة مع 1.7 مليار دولار في العام 2008 (انخفاض أكثر من 60%).
· بالنسبة للنفقات الجارية وصافي الإقراض، ارتفعت النفقات الجارية بمقدار 9% خلال العام 2012 مقارنة مع ما تم توقعه في مشروع موازنة 2012.
· يلاحظ أن فاتورة الرواتب والاجور تمثل ما يزيد عن 50% من إجمالي النفقات الجارية وصافي الإقراض. ففي العام 2012 قدّرت فاتورة الرواتب بـ 1,571 مليون دولار (انخفاض بمقدار 3% مقارنة مع العام 2011، وانخفاض بنحو 1% مقارنة مع ما تم توقعه في مشروع موازنة 2012).
· من جهة أخرى، ارتفعت النفقات الجارية  غير الأجور بنسبة 10% خلال العام 2012 مقارنة مع ما تم توقعه في مشروع موازنة 2012.
· يمثل بند صافي الاقراض المبالغ التي تدفعها الحكومة الفلسطينية نتاج عدم سداد فواتير  الكهرباء والمياه للجانب الاسرائيلي، أو عدم القدرة على سدادها في مواعيدها المحددة. وقد قامت الحكومة بتقليص هذا البند بنحو 70% بين العامين 2008 و2011.
. بيد أن هذه السياسة لم تستمر خلال العام 2012 ووصلت نفقات صافي الاقراض إلى 251 مليون دولار مقارنة مع 93 مليون دولار ما تم توقعه في مشروع موازنة 2012،  ويعود ذلك الى ان الجانب الاسرائيلي قام بتحصيل ديون الكهرباء المرحلة من قبل شركة كهرباء القدس اضافة الى الفاتورة الخاصة بقطاع غزة اضافة الى فواتير بعض البلديات في الضفة الخاصة بالمياه والكهرباء .
· أخيراً، هناك تراجع  في  جانب الإنفاق التطويري إذ وصل إلى 230 مليون دولار خلال العام 2012 مقارنة مع 336 مليون دولار في العام 2011، و421 مليون دولار في العام 2010.
2. تحليل بنود الايرادات والمنح خلال العام 2012
لا يخفى أن مشروع الموازنة له طبيعة تنبؤية، وأن تحقق الأرقام فعلياً مرهون بجملة الظروف الاقتصادية والسياسية التي ستسود خلال العام. وتزداد درجة عدم التأكد إلى حد كبير بسبب اعتماد الموازنة على المساعدات الدولية بنسبة تقرب من 40%. ولقد أدى تباطئ ورود المساعدات الخارجية خلال النصف الاول من العام إلى آثار سالبية كبيرة على الموازنة. 
التحليل على الأساس النقدي
يظهر الجدول 3 المؤشرات الرئيسية للإيرادات المحلية والخارجية لموازنة الحكومة خلال العام 2012 مقارنة مع مشروع موازنة العام 2012 التي تم وضعها في بداية العام. ويظهر العمود الأخير من الجدول نسبة الإيراد المتحقق فعلياً، من إجمالي موازنة العام 2012. ويمكن استخلاص الملاحظات التالية:
يلاححظ أن الايرادات المحلية خلال العام 2012، على الأساس النقدي، وصلت ما هو مخطط له في مشروع الموازنة في بداية العام، لا بل تجاوزت المخطط بنقطة مئوية واحدة. وقد شكّلت ايرادات المقاصة حصة الأسد من إجمالي صافي الايرادات المحلية (71%). أما الجباية المحلية فلم تشكّل سوى 85% في نهاية العام 2012 مقارنة مع ما هو مخطط لها في مشروع موازنة العام 2012. 
· يلاحظ أن إجمالي الايرادات الخارجية، والتي تمثل جزء لا يستهان به من إجمالي ايرادات الحكومة (37%)، التي وصلت نقداً إلى الحكومة خلال العام 2012، لكنها لم تتعدَ 78% من إجمالي الايرادات الخارجية المخطط لها للعام 2012. 
· بلغت قيمة الديون المستحقة للمصارف خلال العام 2012 نحو 490 مليون شيكل. وقد اشارة سلطة النقد الفلسطينية ان هامش الاقتراض من البنوك وصل الحد الذي يصعب معه الاستدانة من البنوك.
جدول 3: مؤشرات الإيرادات العامة والمنح للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2012 (أساس نقدي)
(مليون شيكل)

	البيان
	الربع الاول 
	الربع الثاني 
	الربع الثالث 
	الربع الرابع
	العام 2012
	موازنة 2012
	%الفعلي من الموازنة

	صافي الايرادات المحلية
	2,101.2
	1,895.4
	2,844
	1,700.2
	8,540.7
	8,493
	101

	جباية محلية
	757.9
	565.4
	746.2
	569.7
	2,639.2
	3,087
	85

	مقاصة
	1,343.9
	1,347.6
	2,208.7
	1,195.9
	6,096.2
	5,859
	104

	ارجاعات ضريبية
	0.6
	17.6
	111
	65.4
	194.7
	454
	43

	الإيرادات الخارجية والاقتراض من المصارف
	598.7
	1,261.3
	368
	1,647.5
	3,875.5
	4,951
	78

	 لدعم الموازنة
	739.3
	771.4
	723.5
	751.3
	2,985.5
	3,811
	78

	لدعم المشاريع التطويرية
	53.6
	126.9
	208.9
	211.8
	601.1
	1,140
	53

	تمويل البنوك*
	-205.5
	364.2
	-581.9
	913.1
	489.8
	
	

	أخرى
	11.3
	-1.3
	17.7
	-228.6
	-201
	
	

	صافي الايرادات المحلية والخارجية
	2,699.9
	3,156.7
	3,212
	3,347.7
	12,416
	13,444
	92


المصدر: جداول العمليات المالية، تفاصيل الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل-3 (أساس نقدي)، وزارة المالية.
* الإشارة السالبة لبند تمويل البنوك تعني أن الحكومة ستقوم بتسديد ديون للمصارف، أما الإشارة الموجبة فتعني أن الحكومة ستقوم بالاستدانة من المصارف.
التحليل على أساس الالتزام
يمثل الفرق بين الايرادات على الأساس النقدي والايرادات على أساس الالتزام "صافي تراكم المتأخرات". وعندما يحمل الإشارة السالبة هذا يعني أن الحكومة ستقوم بتسديد ديون متأخرة، أما الإشارة الموجبة فتعني زيادة في المتأخرات (الديون أو تسديد الالتزامات). يشمل بند صافي تراكم المتأخرات كل من: متأخرات في تسديد النفقات، ومتأخرات المقاصة، ومتأخرات الارجاعات الضريبية، وايرادات غير ضريبية مقبوضة مقدماً. ويبين الجدول 4  المؤشرات الرئيسية للايرادات المحلية والخارجية لموازنة الحكومة خلال العام 2012 على أساس الالتزام مقارنة مع مشروع موازنة العام 2012 التي تم وضعها في بداية العام. تقود دراسة الجدول إلى الملاحظات التالية:

· شكّلت الايرادات المحلية في نهاية العام 2012 (على أساس الالتزام) 94% فقط مما هو مخطط لها في مشروع موازنة العام 2012 مقارنة مع 101% على الأساس النقدي. يلاحظ أن القصور الأكبر كان في الجباية المحلية، إذ لم تشكل الجباية المحلية سوى 90% مما هو مخطط له في بداية العام.
· أن الايرادات الدولية المخططة لم يتم الحصول عليها بالكامل (فقط 78% تم وصولها).
جدول 4: مؤشرات الإيرادات العامة والمنح للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2012 (أساس الالتزام)
(مليون شيكل)

	البيان
	الربع الاول 
	الربع الثاني 
	الربع الثالث 
	الربع الرابع
	العام 2012
	موازنة 2012
	%الفعلي من الموازنة

	صافي الايرادات المحلية
	2,030.5
	1,905
	2,116
	1,906
	7,957.6
	8,493
	94

	جباية محلية
	790.9
	591.6
	746.2
	646
	2,774.8
	3,087
	90

	مقاصة
	1,343.2
	1,410.4
	1,449.7
	1,413.6
	5,616.8
	5,859
	96

	ارجاعات ضريبية
	103.6
	97
	80
	153.5
	434
	454
	96

	الإيرادات الخارجية والاقتراض من المصارف
	1,164
	1,671.9
	1,436.7
	2,176.5
	6,449
	4,951
	130

	 لدعم الموازنة
	739.3
	771.4
	723.5
	751.3
	2,985.5
	3,811
	78

	لدعم المشاريع التطويرية
	53.6
	126.9
	208.9
	211.8
	601.1
	1,140
	53

	تمويل البنوك*
	-205.5
	364.2
	-581.9
	913.1
	489.8
	
	

	صافي تراكم المتأخرات
	565.5
	410.6
	1,068.6
	529
	2,573.6
	
	

	أخرى
	11.3
	-1.3
	17.7
	-228.6
	-201
	
	

	صافي الايرادات المحلية والخارجية
	3,194.5
	3,576.9
	3,552.6
	4,082.5
	14,406.6
	13,444
	107


المصدر: جداول العمليات المالية، تفاصيل الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل-1 (أساس الالتزام)، وزارة المالية.
* الإشارة السالبة لبند تمويل البنوك تعني أن الحكومة ستقوم بتسديد ديون للمصارف، أما الإشارة الموجبة فتعني أن الحكومة ستقوم بالاستدانة من المصارف.
يبين الشكل 4 بنية الايرادات المحلية خلال العام 2012 على أساس الالتزام. شكّلت الجباية المحلية نحو ثلث الايرادات المحلية، فيما شكّلت ايرادات المقاصة ثلثي الايرادات المحلية
. ويقود وضع عدسة مكبّرة على مكونات الجباية المحلية وايرادات المقاصة إلى الملاحظات التالية:

· شكّلت الضرائب ثلثي الجباية المحلية فيما شكّلت الايرادات غير الضريبية (رسوم الخدمات الحكومية والعوائد الاستثمارية) ثلث ايرادات الجبابة المحلية.
· توزعت الضرائب المحلية خلال العام 2012 بين ضريبة الدخل بقيمة 659 مليون شيكل، وضريبة القيمة المضافة بقيمة 670 مليون شيكل، والجمارك والمكوس بقيمة 505 مليون شيكل، وضريبة الأملاك بقيمة 10 ملايين شيكل.
· بلغت قيمة الايرادات المحلية غير الضريبية نحو 930 مليون شيكل. وتوزعت هذه الايرادات بنسبة 87% لايرادات الرسوم الحكومية (رسوم وزارة الداخلية، رسوم خدمات صحية، رسوم الحكم المحلي... الخ)، و13% كعوائد لاستثمارات حكومية. تجدر الإشارة إلى أن نحو 45% من ايرادات الرسوم هي رسوم التأمين الصحي (بقيمة 170 مليون شيكل) ورخص مزاولة المهنة (بقيمة 190 مليون شيكل).
· بلغت ايرادات المقاصة المحوّلة من الجانب الاسرائيلي خلال العام 2012 نحو 5.6 مليار شيكل. توزعت بين الجمارك (بنسبة 35%) وضريبة القيمة المضافة (بنسبة 33%) وضريبة المحروقات (بنسبة 31%). ومثلت ضريبة الشراء وضريبة دخل العاملين في اسرائيل نحو 1% من ايرادات المقاصة خلال العام 2012.

شكل 1: بنية الايرادات المحلية خلال العام 2012 (أساس الالتزام)

المصدر: جداول العمليات المالية، تفاصيل الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل-5 (أساس الالتزام)، وزارة المالية.
ويبين الشكل 2 بنية المساعدات الخارجية خلال العام 2012 على أساس الالتزام. شكّلت المساعدات الخارجية الموجهة لدعم الموازنة نحو 83% من إجمالي المساعدات الخارجية. وساهمت الدول العربية بنسبة 35% فقط من المساعدات الموجهة لدعم الموازنة. أما المنح الدولية فقد تم تقديمها عبر البنك الدولي بنسبة 53% وآلية بيغاس بنسبة (42%)
.
شكل 2: بنية المساعدات الخارجية خلال العام 2012 (أساس الالتزام)

المصدر: جداول العمليات المالية، تفاصيل الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل-7 (أساس الالتزام)، وزارة المالية.
3. تحليل بنود النفقات العامة خلال العام 2012
التحليل على الأساس النقدي

بلغ إجمال الإنفاق خلال العام 2012، نحو 12.4 مليار شيكل )منها 785.5 مليون شيكل إنفاق تطويري(. يبين الجدول 4 المؤشرات الرئيسية لبنود الإنفاق. يلاحظ من الجدول أن الإنفاق العام (على الرواتب بشكل خاص) مرتفع بشكل كبير. إذ بلغت نسبة فاتورة رواتب موظفي القطاع العام نحو 56% من إجمالي النفقات الجارية لمشروع موازنة 2012. هذا المعدل مرتفع للغاية. إذ أن متوسط نسبة الرواتب إلى الإنفاق الجاري في العالم العربي تساوي 38% فقط، علماً بأن هذا المتوسط، تبعاً لمنظمة العمل الدولية، هو ضعف المستوى العالمي
. 
ينص قانون الموازنة للعام 2012 (المادة 13) على ألا تتجاوز الزيادة الاجمالية في موظفي القطاع العام عن 3,000 موظف خلال العام 2012 (1,000 منهم في قطاع الأمن!). أي أن الزيادة في موظفي قطاع الأمن تشكّل 30% من إجمالي الزيادة السنوية في عدد الموظفين لعام 2012. فعلياً، بلغ صافي الزيادة في موظفي القطاع العام 965 موظف حتى نهاية حزيران من هذا العام (أي قبل قرار تجميد التعيينات)، إلا أن الملفت للانتباه أن 50% من هذه الزيادة كانت لصالح قطاع الأمن
!
أما الملاحظات الرئيسية على بنود الإنفاق العام لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2012 على الأساس النقدي فيمكن إيجازها بما يلي:
· تم صرف فاتورة الرواتب والأجور بنسبة 89% مما هو مخطط لها في الموازنة. تجدر الإشارة إلى أن فاتورة الرواتب تبلغ نحو 500 مليون شيكل شهرياً.
· بالنسبة إلى فاتورة نفقات غير الأجور، فقد تم صرف 91% منها (4.4 مليار شيكل).  
· على الرغم من التخطيط على ألا يزبد بند صافي الاقراض عن 400 مليون شيكل خلال العام 2012، إلا أنه وصل إلى نحو مليار شيكل في نهاية العام. ويعود ذلك بالأساس إلى اقتطاع اسرائيل من ايرادات المقاصة لتسديد الديون المتراكمة إلى شركة الكهرباء الاسرائيلية. 
· مع نهاية العام 2012، لم يتم صرف سوى 59% على النفقات التطويرية.
جدول 5: مؤشرات النفقات العامة وصافي الإقراض للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2012 (أساس نقدي)
(مليون شيكل)
	البيان
	الربع الاول
	الربع الثاني
	الربع الثالث
	الربع الرابع
	العام 2012
	موازنة 2012
	%الفعلي من الموازنة

	النفقات الجارية وصافي الإقراض
	2,540.3
	2,963.4
	2,986.4
	3,140.7
	11,630.7
	12,114
	96

	رواتب وأجور
	1,514.8
	1,602.1
	1,635
	1,306.9
	6,058.8
	6,813
	89

	نفقات غير الأجور
	877.5
	1,236.2
	1,134.3
	1,231
	4,479
	4,901
	91

	صافي الإقراض
	148
	125.2
	217
	602.8
	1,092.9
	400
	273

	  النفقات التطويرية
	159.6
	193.3
	225.6
	207
	785.5
	1,330
	59

	إجمالي النفقات الجارية والتطويرية
	2,699.9
	3,156.7
	3,212
	3,347.7
	12,416
	13,444
	92


المصدر: جداول العمليات المالية، تفاصيل الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل-3 (أساس نقدي)، وزارة المالية.
التحليل على أساس الالتزام

أما الملاحظات الرئيسية على بنود الإنفاق العام لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2012 على أساس الالتزام فيمكن إيجازها بما يلي :
· ارتفاع النفقات الجارية وصافي الاقراض لتصل إلى 13.4 مليار شيكل في نهاية العام 2012 (111% مما هو مخطط لها في مشروع الموازنة)
· بالنسبة لفاتورة الرواتب كان هناك التزام بتسديدها كما هو مخطط لها في موازنة 2012 (لا بل بزيادة بمقدار 30 مليون شيكل عن المخطط). أما على الأساس النقدي، فشكّلت فاتورة الرواتب 89% مما هو مخطط لها في مشروع موازنة 2012.
· من الملفت للنظر ارتفاع نفقات غير الأجور لتشكّل 112% مما هو مخطط لها في مشروع موازنة 2012، كما ارتفعت بمقدار 9% مقارنة مع مستواها في العام 2011. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع النفقات التحويلية إلى المتقاعدين لتصل إلى 3.4 مليار شيكل مقارنة مع 2.8 مليار شيكل ما تم وضعه في مشروع موازنة 2012.
· بلغت النفقات التطويرية نحو مليار شيكل في نهاية العام 2012 (75% مما هو مخطط لها في مشروع موازنة 2012)
جدول6 : مؤشرات النفقات العامة وصافي الإقراض للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2012 (أساس الالتزام)

(مليون شيكل)
	البيان
	الربع الاول
	الربع الثاني
	الربع الثالث
	الربع الرابع
	العام 2012
	موازنة 2012
	%الفعلي من الموازنة

	النفقات الجارية وصافي الإقراض
	2,980.6
	3,346.5
	3,293
	3,782.9
	13,403.1
	12,114
	111

	رواتب وأجور
	1,647.5
	1,746.8
	1,757
	1,692.9
	6,844.2
	6,813
	100

	نفقات غير الأجور
	1,185.1
	1,474.6
	1,319
	1,487.3
	5,465.9
	4,901
	112

	صافي الإقراض
	148
	125.2
	217
	602.8
	1,092.9
	400
	273

	  النفقات التطويرية
	214
	230.3
	259.6
	299.7
	1,003.6
	1,330
	75

	إجمالي النفقات الجارية والتطويرية
	3,194.6
	3,576.8
	3,552.6
	4,082.6
	14,406.7
	13,444
	107


المصدر: جداول العمليات المالية، تفاصيل الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل-1 (أساس الالتزام)، وزارة المالية. أيلول 2012.
يبين الشكل 3 بنية النفقات الجارية وصافي الاقراض خلال العام 2012 والتي بلغت نحو 13.4 مليار شيكل. شكّلت فاتورة الرواتب والأجور 51% من هذه النفقات. وعند النظر إلى توزيع فاتورة الرواتب على الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة يلاحظ استحواذ وزارة الداخلية والأمن على 43% من هذه الفاتورة. تلتها فاتورة موظفي وزارة التربية والتعليم بنسبة 27%، والصحة (9%). بالنسبة لنفقات غير الأجور، فيلاحظ استحواذ النفقات التحويلية بنسبة 63%. لا يوجد توضيح تفصيلي لهذه النفقات ولكنها تشتمل على التحويلات المالية التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى صندوق التقاعد، والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومة إلى الأسر الفقيرة. وبالتالي فهي نفقات ذات طابع اجتماعي وتمثل المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها السلطة الفلسطينية اتجاه مواطنيها
. أما البنك الدولي فيرى أن هذه النفقات هي في ازدياد مضطرد وخاصة منذ العام 2007، ويتوجب على الحكومة إعادة النظر بها بما يشمل مراجعة نظام الحماية الاجتماعية القائم
.
شكل 3: بنية النفقات الجارية وصافي الاقراض خلال العام 2012 (أساس الالتزام)

المصدر: جداول العمليات المالية، تفاصيل الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل-2 (أساس الالتزام)، وزارة المالية.
ويبين الشكل 4 بنية النفقات التطويرية خلال العام 2012 التي بلغت نحو مليار شيكل. توزعت هذه النفقات بين 42% تمويل من موازنة السلطة، و43 تمويل خارجي، فيما لم يحدد مصدر تمويل أو طبيعة مشاريع 15% من هذه النفقات. وعند النظر في طبيعة المشاريع التي تم تمويلها من موازنة السلطة خلال العام 2012، فإن أكثر مشروعين استنفذا من موازنة السلطة كانا مشروع استملاك مباني وأراضي عامة بنسبة 11% ومشروع محطة توليد كهرباء غزة بنسبة 11%. يليها مشروع بناء مباني أجهزة أمنية بنسبة 6%. أما التمويل الخارجي الموجهة لتغطية النفقات التطويرية، فيلاحظ أن أكثر من 25% منه موجهه نحو تطوير قطاع الامن.
شكل 4: بنية النفقات التطويرية خلال العام 2012 
المصدر: جداول العمليات المالية، تفاصيل الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل-9 ، وزارة المالية.
4. الفائض/العجز المالي

التحليل على الأساس النقدي

أدى انخفاض الايرادات المحلية الصافية خلال العام 2012 (8,540 مليون شيكل) وارتفاع النفقات الجارية (11,630 مليون شيكل) إلى حدوث عجز في الرصيد الجاري للموازنة بحوالي 3 مليار شيكل. وقد قامت الدول المانحة بتقديم ما قيمته 2.9 مليار شيكل كدعم للموازنة خلال نفس الفترة، وبالتالي بلغ عجز الموازنة الجارية 100 مليون شيكل بعد المساعدات (انظر الجدول 7). وعند إضافة النفقات التطويرية إلى النفقات الجارية تفاقم العجز الكلي للحكومة إلى 3.8 مليار شيكل. وبعد خصم المساعدات الدولية الموجهة لدعم الموازنة ولتمويل النفقات التطويرية خلال نفس الفترة، وصل العجز الكلي إلى 289 مليون شيكل. 
جدول7: مؤشرات العجز/الفائض المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2012 (أساس نقدي)
(مليون شيكل)
	البيان
	الربع الاول
	الربع الثاني
	الربع الثالث
	الربع الرابع
	العام 2012
	موازنة 2012
	%الفعلي من الموازنة

	العجز الجاري (قبل المنح والمساعدات)
	439.1-
	1,068-
	147.1-
	-1,440.5
	-3,090
	-3,621
	85

	العجز/الفائض الجاري (بعد المنح والمساعدات)
	300.2
	-296.6
	576.4
	-689
	-104.5
	190
	

	العجز الكلي (الجاري + النفقات التطويرية قبل المنح والمساعدات)
	598.7-
	1,261.3-
	372.7-
	-1,647.5
	-3,875.5
	-4,951
	78

	العجز/الفائض الكلي (بعد المنح والمساعدات)
	194.2
	363-
	559.7
	-684
	-289
	0
	


المصدر: جداول العمليات المالية، تفاصيل الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل (أساس نقدي)، وزارة المالية.
التحليل على أساس الالتزام

أدى انخفاض الايرادات المحلية الصافية (على أساس الالتزام) خلال العام 2012 (7,957 مليون شيكل) وارتفاع النفقات الجارية (13,403 مليون شيكل) إلى حدوث عجز في الرصيد الجاري للموازنة (قبل المساعدات الخارجية) بحوالي 5.4 مليار شيكل. ويزيد هذا العجز بمقدار 1.8 مليار شيكل مما هو مخطط له في مشروع الموازنة للعام 2012. كما يزيد عن التقديرات التي قام البنك الدولي بوضعها في أيلول من العام الماضي. إذ قدّر البنك الدولي أن يبلغ العجز الجاري نحو 4.8 مليار شيكل في نهاية العام 2012
. 
وقامت الدول المانحة بتقديم ما قيمته 2.9 مليار شيكل كدعم للموازنة خلال العام 2012، وبالتالي بلغ عجز الموازنة الجارية 2.4 مليار شيكل (انظر الجدول 8). وعند إضافة النفقات التطويرية إلى النفقات الجارية تفاقم العجز الكلي إلى 6.5 مليار شيكل قبل المساعدات. وبعد خصم المساعدات الدولية الموجهة لدعم الموازنة ولتمويل النفقات التطويرية خلال نفس الفترة، وصل العجز الكلي إلى 2.8 مليار شيكل.
جدول 8: مؤشرات العجز/الفائض المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2012 (أساس الالتزام)
(مليون شيكل)
	البيان
	الربع الاول
	الربع الثاني
	الربع الثالث
	الربع الرابع
	العام 2012
	موازنة 2012
	%الفعلي من الموازنة

	العجز الجاري (قبل المنح والمساعدات)
	-950.1
	-1,441.5
	-1,181.7
	-1,877
	-5,445.5
	-3,621
	150

	العجز/الفائض الجاري (بعد المنح والمساعدات)
	-210.8
	-670.1
	-458.2
	-1,126
	-2,460
	190
	

	العجز الكلي (الجاري + النفقات التطويرية قبل المنح والمساعدات)
	-1,164.1
	-1,671.8
	-1,441.3
	-2,177
	-6,449
	-4,951
	130

	العجز الكلي (بعد المنح والمساعدات)
	-371.2
	-773.5
	-508.9
	-1,213.5
	-2,862.5
	0
	


المصدر: جداول العمليات المالية، تفاصيل الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل (أساس الالتزام)، وزارة المالية.
5. الدين العام
على الرغم من النص الواضح في مشروع قانون الموازنة 2012 الذي يقول بأن الدين العام في نهاية 2012 يجب أن لا يزيد عن قيمته في نهاية العام الماضي، إلا أن هذا الدين ارتفع بمقدار 866 مليون شيكل بين العامين 2011 و2012
 (انظر الجدول 9). وتوزع هذا الدين بين دين محلي (5 مليار شيكل) ودين خارجي (4 مليار شيكل). يتوجب هنا الانتباه إلى أن السلطة الوطنية لا تستطيع الاستمرار بالاستدانة من القطاع المصرفي دون قيود. إذ أن قانون الدين العام يحدد في مادته الخامسة سقفاً على الدين العام (40% من الناتج المحلي الإجمالي)
. ويمثل الدين العام في نهاية العام 2012 نحو 35.8% من الناتج المحلي الإجمالي
. من ناحية ثانية، إن التوسع في الدين العام الداخلي له مثالب اقتصادية قوية للغاية على الاستثمار إذ أنه يؤثر على الاستثمار الخاص من جهتين: يرفع سعر الفائدة ويؤدي إلى تقليص القروض المتاحة أمام الاستثمار الخاص.
جدول 9: الدين العام خلال العام 2012 (مليون شيكل)
	البيان
	كانون أول 2011
	نهاية الربع الأول
	نهاية الربع الثاني
	نهاية الربع الثالث
	كانون أول 2012

	الدين العام المحلي
	4,147
	4,092.7
	4,760.2
	4,329.7
	5,142.8

	الدين العام الخارجي
	4,206.7
	4,185.7
	4,417.2
	4,290.7
	4,077.2

	إجمالي الدين العام
	8,353.7
	8,278.4
	9,177.4
	8,620.5
	9,220


المصدر: جداول العمليات المالية، جدول 8أ، وزارة المالية، أيلول 2012.
شكل رقم 4: بنية الدين العام نهاية العام 2012

6. ملاحظات حول إمكانية الحد من الأزمة المالية الراهنة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية
إن علاج الأزمة المالية الراهنة يحتاج إلى حلول جذرية وتدريجية ترتبط بجانبي الموازنة: الإيراد (عبر زيادة التحصيل الضريبي المحلي والمباشر) والإنفاق (عبر تقليص الإنفاق العام أو الحد منه حتى يتوازى مع الإيراد). بالنسبة لنفقات الموازنة يبقى السؤال: هل هناك فعلاً مجالات محددة يمكن تقليص/ترشيد الإنفاق فيها؟ حالما يتم التفكير في هذه المجالات، يتبادر إلى الذهن ورواتب الموظفين الكبار، وعلاوات السفر، وايجارات المباني الحكومية وترشيد استخدام السيارات الحكومية،...إلخ. ولتحديد أثر تقليص كل من هذه النفقات يتوجب دراسة كل منها بشكل منفرد ومفصل. 
من جهة أخرى، يتوجب عدم إغفال فاتورة رواتب موظفي القطاع العام والتي تمثل 56% من إجمالي الإنفاق الجاري خلال العام 2012. بلغ عدد موظفي القطاع الحكومي نحو 154 ألف موظف حكومي في الضفة والقطاع في حزيران من العام الماضي. والتحدي الذي يواجه الحكومة هو مدى قدرتها على تنفيذ إعادة الهيكلية المطلوبة، بما يضمن تقليص فاتورة رواتب هؤلاء الموظفين، والتي تشمل تقليص عدد المدراء وتحديد دقيق ومدروس للاحتياجات الحقيقية لعدد العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المدنية والأمنية. كما شدّد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تقاريرهم المقدمة إلى لجنة التنسيق الطارئة (Ad Ho Liaison Committee) إلى ضرورة اصلاح نظام التقاعد لموظفي القطاع العام، كذلك تعديل نظام العلاوات وغلاء المعيشة. ومؤخراً، أعلن وزير المالية الفلسطيني، د. قسيس، عن مجموعة من التوجهات لضبط الإنفاق خلال العام 2013؛ منها: تجميد الزيادة السنوية الدورية للموظفين، وكذلك بدل غلاء المعيشة، وضبط التوظيف، ووقف رواتب الموظفين الوهميين، وخفض صافي الاقراض. وقد أكّد قسيس أن هذه التوجهات غير قابلة للتطبيق دون التشاور مع كافة الاطراف ذات العلاقة
. قد تكون معظم هذه الاجراءات بحاجة إلى نقاش مستفيض مع الأطراف ذات العلاقة، أما الإجراء المتعلق بوقف رواتب الموظفين الوهمميين فهو بحاجة إلى التطبيق الفوري وربما المساءلة والمحاسبة أيضاً بأثر رجعي.
الكفّة الأخرى من المعادلة هو زيادة الإيراد. ومؤخراً، أعلنت الحكومة عن رفع الجارك على السيارات ذات المحرك سعة 2000 سي سي فما فوق بنسبة 25% من 50% إلى 75%. من جهة أخرى، شكّلت المساعدات الدولية وتحويلات المقاصة (وهي ايرادات غير مؤكدة للموازنة) 64% من انفاق الموازنة الجارية خلال العام 2012. يقول تقرير لصندوق النقد الدولي أن زيادة مبالغ المقاصة بمقدار 5% فقط سوف تؤدي إلى سد 75 مليون دولار من العجز في الموازنة الفلسطينية في العام 2012
. وقد تم في تموز من العام الماضي الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي على سبل زيادة ايرادات المقاصة والتقليل من التسرب المالي. يقدّر البنك الدولي خسائر التسرب المالي بـ 133 مليون دولار سنوياً (كحد أدنى)
. يبقى السؤال هل هناك خطة طوارئ في حال قررت اسرائيل وقف تحويلات المقاصة؟ ما هي بدائل الحكومة في حال تم وقف أو تأجيل تحويل المساعدات الدولية كما تم عدة مرات في الأشهر الماضية؟ أعرب وزير المالية، د. قسيس، عن أمله أن تلتزم الدول العربية بقرارات القمم المتلاحقة بتقديم مساعدة شهرية للسلطة بقيمة 55 مليون دولار، إضافة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية للسلطة بـ 100 مليون دولار في حال احتجزت إسرائيل عائدات المقاصة
.
الايرادات المحلية (7.9 مليار شيكل)
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جباية محلية (2.7 مليار شيكل)





المقاصة (5.6 مليار شيكل)





ضرائب (1.8 مليار شيكل)





ايرادات غير ضريبية (0.9 مليار شيكل)





دخل (36%)





VAT (36%)





الجمارك والمكوس (27.5%) 





أملاك (0.5%)





ايرادات الرسوم (87%)





عوائد استثمارية (13%)





نحو 45% منها هي رسوم تأمين صحي ورخص مزاولة المهنة





جمارك (35%)





VAT (33%)





محروقات (31%)





ضريبة شراء (أقل من 0.5%)





ضريبة الدخل (أقل من 0.5%)





مؤسسات دولية (31%)





نفقات تشغيلية (36%)





قروض ثنائية (12%)





86% منها للبنك الدولي





مؤسسات مالية عربية (57%)





قروض هيئة البترول  (13%)





البنك الدولي (53%)





العراق (10%)





قطر (11%) 





الإمارات (31%)





السعودية (38%)





منح دولية (65%)





منح عربية (35%)





تمويل تطويري (600 مليون شيكل)





دعم الموازنة (2.9 مليار شيكل)





المساعدات الخارجية (3.5 مليار شيكل)
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آلية بيغاس (42%)





الجزائر (9%)





مصر (1%)





فرنسا (5%)





قروض مؤسسات عامة أخرى  (0.5%)





تسهيلات بنكية  (34.5%)





قروض البنوك  (52%)





نفقات تحويلية (63%)





نفقات رأسمالية(أقل من 0.5%)





دين خارجي (4.1 مليار شيكل)





دين محلي (5.1 مليار شيكل)





الدين العام (9.2 مليار شيكل)
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وزارة الداخلية والأمن (43%)





بناء مجمع الوزارات (3%)





نفقات غير الاجور (5.5 مليار شيكل)





وزارة الصحة (9%)





الوزارات الأخرى (21%)





تمويل خارجي (429 مليون شيكل)





تزويد عدادات الدفع المسبق(5%)





بناء معسكرات تدريب للمؤسسة الامنية (8%)





إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية (16%)





غير محدد (158 مليون شيكل)





صافي الاقراض (1.1 مليار شيكل)





رواتب وأجور (6.8 مليار شيكل)





النفقات الجارية وصافي الاقراض (13.4 مليار شيكل)
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وزارة التربية والتعليم (27%)





تمويل سلطة (416 مليون شيكل)





النفقات التطويرية (نحو مليار شيكل)
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مباني أجهزة أمنية (6%)





محطة توليد كهرباء غزة (11%)





استملاك مباني وأراضي عامة (11%)





قصر الضيافة (2%)





أخرى (67%)





انشاء مقاطعة جنين (4%)





أخرى (67%)








�  انظر: الورقة المرجعية لجلسة مائدة مستديرة لنقاش الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية. معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، تموز 2011.


�  أو ما يعادل 2.5 مليار دولار.


�  قرار بقانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2012. منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي).


�  الأساس النقدي يعني النفقات التي دفعت فعلاً خلال تلك السنة والايرادات التي قبضت فعلاً خلال تلك السنة بغض النظر عما إذا كانت هذه النفقات والايرادات تعود إلى السنة المالية نفسها أو سنة مالية سابقة أم لاحقة. أما أساس الالتزام فيعني النفقات والايرادات التي نشأت خلال سنة معينة بغض النظر عما إذا كانت قد سددت أم لا.


�  عندما يحمل بند صافي تراكم المتاخرات الإشارة السالبة هذا يعني أن الحكومة ستقوم بتسديد ديون متأخرة، أما الإشارة الموجبة فتعني زيادة في المتأخرات (الديون).


� Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the economy of  the occupied Palestinian territory. United Nations Conference on Trade and Development. September 2011.





�  يمثل الفرق بين مجموع الجباية المحلية وايرادات المقاصة وإجمالي الايرادات المحلية بند الارجاعات الضريبية والتي بلغت نحو نصف مليار شيكل خلال العام 2012.


�  آلية بيغاس هي الآلية الفلسطينية-الاوروبية لإدارة المعونة الاجتماعية والاقتصادية. قام التحاد الاوروبي بتأسيسها في العام 2008 وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. لمزيد من المعلومات حول آلية بيغاس انظر المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد 30. معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني (2012).


�  معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس). المراقب الاقتصادي والاجتماعي، عدد 26. تشرين الاول 2011.


� Ibid, page 11.


�  قباجة، أ (2012). الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية: التجربة التاريخية والآفاق المستقبلية. مهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس).


� World Bank (2012). Stagnation or Revival?: Palestinian Economic Prospects. Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee. March 2012.


� World Bank (September, 2012). Fiscal Crisis, Economic Prospects. The Imperative for Economic Cohesion in the Palestinian Territories. Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee. 


�  تنص المادة (5) من القرار بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2012 على: لا يجوز الاقتراض من القطاع المصرفي في عام 2012 إلا لأغراض تجسيرية على أن لا يتجاوز رصيد الدين القائم بتاريخ 31/12/2012 ما كان عليه بتاريخ 31/12/2011.


�  انظر: الورقة المرجعية لجلسة مائدة مستديرة لنقاش الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية. معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، تموز 2011.


�  تم حساب هذه النسبة بالعلاقة مع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لأرباع العام 2012 وتقدير الناتج المحلي للربع الرابع 2012 نظراً لعدم توفر بياناته بعد. تم اعتماد سعر الصرف  3.8 شيكل/دولار.


�  جريدة الأيام، 8 شباط 2013.


� 	IMF (March, 2012): Recent Experience and Prospects of the Economy of the West Bank and Gaza. Staff report prepared for the meeting of the Ad Hoc Liaison Committee.


�  انظر الورقة المرجعية لجلسة طاولة مستديرة (7): التعديلات الاخيرة على الترتيبات التجارية في اتفاق باريس. معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس). 2012.


�  جريدة الأيام، 8 شباط 2013.





